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 الاشياء الاثار المترتبة على عقد نقل
  

 ـ: مقدمة 

ذ             ) الاشياء  ( النقل عمل مادى یتمثل فى تحریك الاشخاص او الاموال            من مكان لاخر بواسطة اداة نقل وقد ارتبطت المعاملات التجاریة بالنقل من
  .ن والاغریق فقد ازدهرت التجارة فى هذه العصور اقدم العصور ونجد ذلك واضحا فى الحضارات القدیمة مثل حضارة الفراعنة والفينيقيو

ة                        ل المختلف دم فى وسائل النق ا          وفى عصرنا الان فأن تقدم وازدهار المعاملات التجاریة یعتمد على ما یتم احرازه من تق ى عنه ة لا غن  فهو خدم

  .لتداول الثروات 

ه     وعملية النقل آتصرف مادى ترتبط بشك آبير بتصرف قانونى یربط بين الق        ا یطلق علي ائم على وسيلة النقل ومالك الاشياء المراد نقلها وهو م

  .. الذى بمقتضاه یلتزم الناقل بتنفيذ عملية النقل المكانى للاشياء المراد نقلها  "عقد النقل " 

ل                            تم النق ا            وتختلف صفة عقد النقل باختلاف المكان الذى یتم فيه والوسيلة المستخدمة فى النقل فقد ی ك ام سة ویكون ذل ى سطح الياب  عل

ة            " النقل البرى   " بالسيارات او الشاحنات او السكك الحدیدیة وهذا ما یطلق عليه            اما اذا تمت عمليات النقل عير البحار عن طریق السفن العائم

د           " النقل الجوى   " واذا تم النقل عبر الجو عن طریق الطائرات فيطلق عليه           " النقل البحرى   " فيطلق عليه    ا لمحل العق ل تبع وتختلف صفة النق

  " .عقد نقل الاشياء" اما اذا آان المراد نقله هو البضائع فيطلق عليه " عقد نقل الاشخاص  "  وما اذا آان المراد نقله اشخاصا فيطلق عليه

   

   

  .التنظيم التشریعى لعقد النقل ** 

ل     299 – 208 من  ابع من الباب الثانى فى المواد     تناول قانون التجارة الجدید عقد النقل من خلال الفصل الس          د النق ة لعق ام العام  مستعرضا الاحك

ل الاشياء                     .254 – 217 ثم عقد نقل الاشياء فى المواد من         216- 208فى المواد    د نق ى عق ة عل ار المترتب ا سنكتفى باستعراض الاث ه فأنن وعلي

  ـ :وذلك على التفصيل الاتى 

  .التزامات الشاحن : الفصل الاول 

  تسليم الاشياء المراد نقلها : المبحث الاول 

  الالتزام بدفع الاجرة للناقل : المبحث الثانى 

  حق المرسل فى توجيه الاشياء المراد نقلها : المبحث الثالث 

  . التزامات الناقل -:الفصل الثانى 

  التزام الناقل بتسلم الاشياء المراد نقلها : المبحث الاول 

  التزام الناقل بشحن الاشياء المراد نقلها : المبحث الثانى 

  الالتزام بالنقل : المبحث الثالث 
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  لتزام بالمحافظة على سلامة البضاعة اثناء النقل الا: المبحث الرابع 

  .الالتزام بتفریغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه : المبحث الخامس 

  حقوق والتزامات المرسل اليه : مبحث اخير 

  خاتمة

  المراجع

   

   

   

  مبحث تمهيدى

  في تعریف عقد النقل وخصائصه

*******************  

   

  -:تعریف عقد النقل 

   )1(.لناقل مقابل اجر بأن يقوم بوسائله الخاصة بنقل شئ من مكان لأخر  ذلك العقد الذى يلتزم ا عقد النقل هو                     

أن یق   "  من القانون التجارى 208او طبقا لتعریف المادة      ل ب ل شخص او شئ     عقد النقل هو اتفاق یلتزم بمقتضاه الناق   وم بوسائله الخاصة بنق

  "الى مكان معين مقابل اجره 

 فأن محل التزام الناقل اى التغيير المكانى للشخص او الشئ ولذلك فأن التحریك المكانى للشخص او الشئ لا یعتبر نقلا متى آان التزاما                وبالتالى

  .تبعيا بالنسبة لالتزام اخر اهم 

ى       ویجب ان یتم النقل بواسطة الن      اقل لا بدفع الشئ المنقول ذاته فلا یعتبر نقلا مجرد قيادة حيوانات حية لان القائد عندئذ لا یغير مكانها بل هى الت

  )2(تتحرك انما لا یلزم للنقل وضع البضاعة فوق اداة النقل بل قد یتم ذلك بطریق الجر آما لو آانت البضاعة مشحونه فى مقطورة یملكها لناقل 

ه  " المرسل اليه  "  ویبرم عقد النقل بين الناقل والمرسل الا انه قد یفترض التسليم الى شخص ثالث یطلق عليه        وقد یكون المرسل و المرسل الي

ذ الا شخصين    شخص واحد آما اذا ارسل المرسل السلع محل النقل     ل عندئ زم  .  الى نفسه او الى فرع محله التجارى فلا تتضمن عملية النق ولا یل

  . ان تكون اداة النقل مملوآة للناقل مادام هو الذى یقوم بالعمل 
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ه بمقتضى                           شاء ل ك تن ل     ویقع عقد النقل فى الاصل بين الناقل والمرسل اما المرسل اليه فهو اجنبى عن العقد الا انه مع ذل دى الناق ا ل د حقوق العق

ه                    یستطيع بمقتضاها ان یطالبه بتسليم البضاعة عند وصولها وله ان یقاضيه بالتعویضات اذا ما وصلت البضاعة متأخرة عن الميعاد المتفق علي

  .او وصلت تالفة 

رم ب        أن یب زم ب ذى یلت ل اشياء او       وآثيرا ما یتدخل فى عملية النقل شخص اخر هو الوآيل بالعمولة بالنقل وهو ال دا لنق ه عق أسمه ولحساب موآل

ل                عقد ذا النق ادة   (  نقل اشخاص وبأن یقوم عند الاقتضاء بالعمليات المرتبطة به انون التجارى        273/1الم ة       )  من الق ل بالعمول ولى الوآي واذا ت

  . وتسرى عليه احكام عقد النقل  النقل بوسائله الخاصة اعتبر ناقلا

  -: نقل الاشياء یتمتع بعدة خصائص ومن هذا اتلعریف نجد ان عقد

    -:خصائص عقد النقل ** 

  .عقد النقل عقد رضائى : اولا 

"  اذ تنص على ان   من قانون التجارة   210/1فهو یتم بمجرد تراضى طرفيهولا یتطلب افراغه فى شكل معين وقد اآدت على هذه الطبيعة المادة                 

  " .جرد الاتفاق ویجوز اثبات العقد بكافة طرق الاثبات المقررة قانونا یتم عقد النقل وعقد الوآالة بالعمولة للنقل بم

د                 . ولا یشترط لوقوعه اوضاعا خاصة آالرسمية او الكتابة          ل عق ه الا ان الغالب ان یكون النق ين طرفي شة حرة ب د مناق والاصل ان یبرم العقد بع

ذى    اذعان یقتصر القبول فيه على مجرد التسليم بشروط مقررة یضعها ال  د ال سكة الحدی ناقل ولا یقبل مناقشة فيها آما هو الشأن فى عقد النقل بال

   . یتم على اساس تعریفة النقل المعدة من الناقل

   

  .عقد النقل من العقود الملزمة للطرفين : ثانيا  

د الا    اى انه یرتب التزامات على عاتق آلا من طرفيه منذ لحظة ابرامه واذا اخل احد المتعاقدین بتنفيذ    التزامه جاز للمتعاقد الاخر طلب فسخ العق

ى          ال   انه من النادر عملا ان یطالب احد الطرفين بفسخ العقد وانما یقتصر الناقل على المطالبة بالتنفيذاى بدفع الاجرة ویلجأ الطرف الاخر ال اعم

  .مسئولية الناقل والمطالبة بالتعویض عن التأخر او عن هلاك البضاعة او تلفها 

   

  .عقد النقل من عقود المعاوضات : ثالثا 

   .)1(وهذا یعنى ان الناقل یلتزم بعملية النقل نظير اجرة یلتزم بدفعها المرسل فلا یقوم الناقل بتنفيذ التزامه على وجه التبرع

ا                    من قانون التجارة الا انه لا یشترط       235لك طبقا لنص المادة     وذ ى یؤدیه ل الت ة النق ادلا مع خدم ه المرسل متع زم ب ذى یلت ل ال  ان یكون المقاب

  .لا یكون القابل صوریا او تافها والا اخذ حكم النقل المجانى وخضع لحكم المسئولية التقصيریة  الناقل ولكن یشترط ان 

  . یترتب عليه قيام عقد النقل وهو لایخضع للاحكام القانونية لعقد النقل والنقل المجانى لا
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  .تجاریة عقد النقل : رابعا 

ارة     5/3 الناقل على وجه الاحتراف وفقا للمادة          باشره  یعتبر عقد النقل عملا تجاریا متى      انون التج ا    .  من ق ل تجاری د النق ر عق سبة   ولا یعتب  بالن

ه                     آان تا   للمرسل الا اذا   ا فى تجارت ى یتعامل فيه سلع الت ان   جرا او آانت الاشياء التى تعاقد على نقلها من البضائع او ال ا اذا آ ر     ام  المرسل غي

  .تاجر فالعقد مدنى بالنسبة له 

  .اما النقل الذى یتم صورة عرضية فانه یعتبر عقد مقاولة یخضع لاحكام عقد المقاولة المنصوص عليها فى القانون المدنى 

ل   وت سبة للناق ا بالن د تجاری ان العق ق الا اذا آ لا تطب ل ف سئولية الناق ام م ق احك ث تطبي ا من حي دنيا ام تجاری ان م ا اذا آ ة عم ة التفرق ر اهمي ظه

  . وبصرف النظر عن الطرف الاخر 

   

  .عقد النقل من العقود الفوریة : خامسا 

وم          مهما طال الزمن الذى یستغرقه النقل فهو فورى ما دام الالتزا           م الناشيء منه یقتضى تنفيذا فوریا اى یتم دفعة واحدة اما اذا آان الاتفاق ان یق

  . وامكن تطبيق نظریة الظروف الطارئة  الناقل بنقل شحنات متعددة على فترات معينة وآان التزامه هذا ناشئا عن عقد واحد آان عقدا مستمرا

   

  .نطاق عقد النقل ** 

شحن                یشمل تنفيذ عقد النقل العملي     ات ال ا آعملي راد نقله ادى للأشياء الم ك الم ل فى التحری ادى المتمث ام العمل الم ى اتم ة عل سابقة واللاحق ات ال

  . والتفریغ وایداع البضائع لدى الناقل لحين تسليمها للمرسل اليه 

   

  اثبات عقد النقل ** 

سبة     اثبات عقد النقل یخضع للقواعد العامة فى الاثبات فيجوز الاثبات بكافة   ل بالن ل حيث ان النق الطرق بما فيها البينة والقرائن فى مواجهة الناق

سبة          ا بالن د تجاری ان العق اذا آ له یعد عملا تجاریا و تختلف آيفية الاثبات بالنسبة للمرسل و المرسل اليه یحسب طبيعة العقد بالنسبة لكل منهما ف

  . اتباع قواعد الاثبات المدنية  ه یتعينلهما جاز اثباته بكافة طرق الاثبات واذا آان مدنيا فان

م یخضع               " وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن        ه ومن ث اذا آانت الكتابة ليست شرطا لانعقاد عقد النقل البرى ولا لاثباته ولا تعتبر رآنا من ارآان

ا   اثبات عقد النقل البرى للقواعد العامة فيجوز اثباته بالبينه والقرائن مهما آانت قيمته وذلك       ا طالم  فى مواجهة الناقل الذى یعد عمله تجاریا دائم

      )1("آان محترفا لعمليات النقل 

   

   

   التزامات الشاحن-الفصل الاول 
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  :وسوف نفصلها على النحو التالى 

  تسليم الاشياء المراد نقلها للناقل   -:المبحث الاول 

   للناقل   الالتزام بدفع الاجرة-:المبحث الثانى 

  ل فى توجيه الاشياء المراد نقلها  حق المرس-:المبحث الثالث 

   

    

   

   -:تمهيد 

  . والناقل ) المرسل(عقد النقل من العقود التى ترتب التزامات فى ذمة آلا من طرفيه الشاحن 

  :وعليه فاننا سوف نتكلم عن التزامات طرفيه بادئين بالتزامات الشاحن على التفصيل الاتى 

   

  راد نقلها للناقل  تسليم الاشياء الم-  المبحث الاول

   

  . النقل الذى یتم الاتفاق على شروطه  المرسل هو الشخص الذى یتقدم للناقل طالبا منه خدمة النقل وفقا لعقد

ل وب       ویلتزم المرسل بتسليم الاشياء المراد نقلها للناقل بحالتها المتفق عليها فى العقد ویعتبر هذا الالتزام اول                د النق ه   الاثار التى یرتبها عق داء ب

  )1(مراحل تنفيذ العقد

   

  -:التزام المرسل بتسليم الناقل الشيء والوثائق اللازمة لتنفيذ النقل ** 

ارة     223/1وقد اآدت على ذلك المادة       انون التج ى ا     من ق ه   اذ تنص عل ل          " ن ذ النق ة لتنفي ائق اللازم شيء والوث ل ال سلم الناق ى المرسل ان ی عل

  " .ویكون المرسل مسئولا عن عدم آفایة هذه الوثائق او عدم مطابقتها للحقيقة ویكون مسئولا عن ضياعها او اساءة استعمالها 

  . اللازمة لتنفيذ النقل مثل وثائق التصدیر ذلك ان الناقل لا یتمكن من تنفيذ التزامه الا بتسلم الشيء محل العقد والوثائق
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ذلك                ا یحدث من اضرار نتيجة ل واذا آانت الوثائق المسلمة الى الناقل غير آافية لتنفيذ عقد النقل او غير صحيحة فان المرسل یكون مسئولا عم

  .وانما عليه الرجوع على المرسل  فلا یكون للمرسل اليه الرجوع على الناقل بالتعویض  آالتاخير فى النقل او حدوث عيب بالشئ

  .على ان الناقل یكون مسئولا عن ضياع هذه الوثائق او اساءة استعمالها ویكون للمرسل اليه الرجوع عليه بالتعویض 

   

  -:حالة اقتضاء النقل استعدادا خاصا ** 

   

سليم فى    یكون التسليم فى محل الناقل عادة انه قد یتفق طرفى عقد النقل على مكان اخر لتسلي          تم الت م الاشياء المراد نقلها فيه فقد یتفق على ان ی

م                  "  التى تنص على ان      223/2محل المرسل فى عقود النقل وذلك طبقا للمادة          ا ل ل م د النق ل بعق یكون تسليم الشئ محل عقد النقل فى محل الناق

  " .یتفق على غير ذلك 

سليم بوقت آاف                  وقد یتفق على ان یكون تسليم الاشياء فى محطة عربات ا           ل الت ل قب لناقل فاذا اقتضى النقل استعدادات خاصة وجب اخطار الناق

ادة  ا لنص الم ك طبق ضاعة وذل ستعد لتلقى الب ول 223/2لكى ی ى المرسل "  اذ تق ل وجب عل ل استعدادا خاصا من جانب الناق اذا اقتضى النق

  "اخطاره بذلك قبل تسليم الشئ اليه بوقت آاف 

شياء المسلمة للناقل مطابقة للمواصفات والشروط المتفق عليها فى عقد النقل من حيث الصنف والوزن والكمية ویفترض ان     ویجب ان تكون الا   

ذى                  ى المرسل ال ا عل ع عبء تجهيزه ل ویق اء النق تكون الاشياء المسلمة فى حالة معدة للسفر ودون خوف عليها من خطر الهلاك او التلف اثن

  . حزم هذه الاشياء وفقا لطبيعتها بحيث لا تتعرض لهلاك او تلف ولا تعرض الاشياء الاخرى المنقولة معها للضرر یلتزم بتغليف او تعبئة او

ول  224/1واذا استلزم عقد النقل اتباع طریقة معينة فى التغليف او التعبئة او الحزم فعلى المرسل مراعتها طبقا لنص المادة           اذا اقتضت  "  اذ تق

ه الهلاك ولا تعرض الاشخاص او الاشياء                              طبيعة الشئ اعداده ل     ة تقي ذلك بكيفي وم ب ى المرسل ان یق ه وجب عل ه او حزم ه او تعبئت ل بتغليف لنق

ا        " الاخرى التى تنقل معه للضرر واذا آانت شروط النقل تستلزم اتباع طریقة معينة فى التغليف او التعبئة او الحزم وجب على المرسل مراعاته

ل المسئولية عن الاضرار التى تلحق الاشياء المنقولة نتيجة لسوء التغليف او التعبئة او الحزم الا ان مسئولية المرسل لا        وبذلك یتحمل المرس  .  

ان                اهرا او آ ان ظ تعفى الناقل من المسئولية اذا نقل الاشياء مع علمه بالعيب فى التغليف او التعبئة او الحزم ویتوافر علم الناقل بهذا العيب اذا آ

  . من قانون التجارة 224/2لا یخفى على الناقل المتبصر وذلك طبقا لنص المادة مما 

سلم                                     ل رفض ت ل فيجوز للناق د النق ا لعق ا وفق راد نقله ة الاشياء الم ة والحزم لطبيع ة التغليف والتعبئ د من ملائمة طریق ل التأآ ویجب على الناق

اذا              البضاعة اذا وجد عيب فى طریقة اعدادها للنقل وفقا لعقد ا           ل ف ة اعدادها للنق لنقل فيجوز للناقل رفض تسلم البضاعة اذا وجد عيب فى طریق

قبلها مع علمه بالعيب آان مسئولا عن الاضرار التى تصيب المرسل من هلاك او تلف البضاعة اثناء النقل حتى ولو آان الضرر ناتجا عن العيب         

ان            ل من مسئوليته                         فى اعداد البضاعة للنقل وهو یعتبر عالما بالعيب اذا آ ستطيع التحل الى لا ی ادى وبالت ل الع ى الناق ان لا یخفى عل اهرا او آ  ظ

  . من قانون التجارة 224/3فيجب عليه ان یبذل عنایة الناقل المعتاد اى المهنى المتبصر فى عمليات النقل للتأآد من سلامة التغليف طبقا للمادة 

حت ید الناقل فى الميعاد المتفق عليه فى عقد النقل فأذا لم یفى المرسل بالتزامه بتجهيز البضاعة  ویلتزم المرسل بأن یضع الاشياء المراد نقلها ت    

ه               ذ التزام اع عن تنفي ل الامتن فى الميعاد المحدد فأنه یلتزم بتعویض الناقل عما یقتضيه من وقت فى انتظار تجهيز البضاعة لنقلها آما یحق للناق

  ل بالنقل ویحصل على تعویض من المرس
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   الالتزام بدفع الاجرة-المبحث الثانى 

***********  

  -:التزام المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصاریف ** 

ادة                                       د نصت الم ه وق ان المتفق علي ى المك ا ال راد نقله ل الاشياء الم ر بنق ذا الاخي ام ه یلتزم المرسل بدفع اجرة النقل المتفق عليه للناقل مقابل قي

  " .یلتزم المرسل بدفع اجرة النقل وغيرها من المصاریف المستحقة للناقل ما لم یتفق على ان یتحملها المرسل اليه " لك بقولها  على ذ235/1

ى الاجرة فى العمل مصطلح                                  ل ویطلق عل ل وهو النق زام الرئيسى للناق ل للالت " والالتزام بدفع اجرة النقل هو الالتزام الرئيسى للمرسل والمقاب

  . وهى تكون مستحقة عند الارسال او عند الوصول ویحدد العقد مقدار الاجرة وميعاد ومكان الوفاء بها  "النولون 

ع من                             ذا لایمن ة ولكن ه ة او بوسيلة معين ة معين ات فى منطق ر عملي ان یحتك ل وخاصة اذا آ د اجرة النق ان بتحدی ویستقل الناقل فى غالب الاحي

  .)1(لذى لا یخضع لاشراف ادارى والالتزام بتعریفة محددة تفرضها جهة الادارةالتفاوض حول قيمة الاجرة مع الناقل ا

تم           من القانون التجار218واجرة النقل من البيانات التى یجب ورودها فى وثيقة النقل وفقا للمادة       م ی ى الاجرة ومن ث د لایتفق عل ك ق ى ومع ذل

صيانه                تحدیدها وفقا لما یقضى به العرف  ضائع آمصروفات ال ى الب ضيها المحافظة عل ل من مصروفات تقت ه الناق ا ینفق ل م اجرة النق  وليحق ب

ل           والوزن والایداع والرسوم الجمرآية والتامين على البضاعة حيث جرى العرف التجارى على قيام الناقل              اء النق ى البضاعة اثن  )2( بالتامين عل

  .ویستحق الناقل مصاریف اضافية اذا غير الطریق المتفق عليه اذا وجد ت ضرورة لذلك وهى المصاریف الاضافية الناشئة عن ذلك 

   

  -:تفاق على تحمل المرسل اليه اجرة النقل او غيرها من المصاریف الا** 

دم                              دفع بع ل ان ی ستطيع الناق زام ی ذا الالت اذا اخل به ذا هو المرسل ف وقد یتم الاتفاق على دفع الاجرة عند تسلم البضاعة للناقل فيكون الملتزم به

  )1(طرفىعقد النق قد یتفقان على ان الاجرة تستحق عند وصول البضاعة التنفيذ ویمتنع عن استلام البضاعة واتمام عمليات النقل الا ان 

ام         ویكون الملتزم بدفعها فى هذه الحالة هو المرسل اليه فاذا امتنع هذا الاخير عن دفع الاجرة یستطيع الر                  جوع على المرسل باجرة النقل حيث اق

ا   235/2المشرع تضامنا بين المرسل والمرسل اليه فى دینهما المتمثل فى اجرة النقل وذلك وفقا للمادة               واذا اتفق  "  من القانون التجارى بقوله

  ".ئولين عن دفعها بالتضامن قبل الناقل على ان یتحمل المرسل اليه اجرة النقل او غيرها من المصاریف آان آل من المرسل والمرسل اليه مس

د      ل وق واذا اتفق على ان یتحمل المرسل اليه اجرة النقل او غيرها من المصاریف آان آل من المرسل والمرسل اليه مسئولين بالتضامن قبل الناق

  .قصد من ذلك تأمين الناقل فى الحصول على الاجرة والمصاریف 

   بدفع الاجرة ؟ـ اثر القوة القاهرة على الالتزام

  .التزام المرسل بدفع الاجرة یقابله التزام الناقل باتمام عملية النقل فلا یستحق الناقل اجرة الا اذا قام بنقل البضاعة الى المكان المتفق عليه 
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  .ليها فاذا هلكت الاشياء المراد نقلها بقوة قاهرة اصبح تنفيذ الالتزام مستحيلا وبالتالى لا یستحق الاجرة المتفق ع

  "لا یستحق الناقل اجرة ما یهلك من الاشياء التى یقوم بنقلها "  من القانون التجارى بقولها 236وذلك طبقا لنص المادة 

  ".لا یستحق الناقل اجرة نقل ما یهلك من الشئ بقوة قاهرة " وقد جاء بالمذآرة الایضاحية لمشروع القانون انه 

 لذلك ثار الخلاف حول استحقاق الناقل اجرة نقل ما یهلك بقوة قاهرة من البضاعة          236 من نص مقابل للمادة      الا ان قانون التجارة القدیم قد خلا      

  .التى یقوم بنقلها من عدمه 

ى     221 قياسا على المادة     )1(ـ ذهب راى الى انه اذا هلكت البضاعة فى الطریق بقوة قاهرة فلا یستحق اجرة النقل                   من قانون التجارة البحریة لت

  .تسقط حق الناقل فى الاجرة متى هلكت البضاعة بسبب قوة قاهرة 

ل        ى الناق ك ان ضاعت     وهذا الحل معقول اذ من العدل ان یتقاسم آل من الناقل ومالك البضاعة نتائج القوة القاهرة فتضيع عل ه وحسب المال  اجرت

ذه                                   ة له الحقوق المقابل ة ب ه الحق فى المطالب ل فلا یكون ل عليه بضاعته فضلا عن ذلك فأن ضياع البضاعة یحول دون استكمال التزامات الناق

ذه ا  "  التى تقضى بأنه   من القانون المدنى159الالتزامات عملا بالمادة    ة     اذا انقضى الالتزام بسبب استحالة تنفي ه الالتزامات المتقابل نقضت مع

  "له 

  .اما اذا ترتب على الحادث القهرى هلاك البضاعة هلاآا جزئيا استحقت اجرة النقل بكاملها 

ة          ـ بينما یذهب راى اخر الى ان الاجرة          ضائع الهالك سبة الب ل ن ا یمث لاتستحق فى حالة الهلاك الكلى اما الهلاك الجزئى فانه یسقط عن المرسل م

  )2(جموع البضائع المنقولةالى م

  -:الضمانات التى قررها القانون لضمان استيفاء اجرة النقل **

ل والمصاریف    للناق"  من قانون التجارة على ضمانات استيفاء اجرة النقل بقولها   239نصت المادة    ل حبس الشئ محل النقل لاستيفاء اجرة النق

الغ                                            ع المب ل لاستيفاء جمي شئ محل النق ى ال ذ عل اتج من التنفي ثمن الن ى ال از عل ل امتي ل وللناق سبب النق ه ب ستحق ل ى ت الغ الت وغيرها من المب

  ;"المستحقه له ویتبع فى هذا التنفيذ على هذه الاشياء المرهونه رهنا تجاریا 

  .الحق فى حبس الشئ محل النقل    -1

ه              239خولت الفقرة الاولى من المادة       ستحق ل ى ت الغ الت ا من المب ل والمصاریف وغيره ل لاستيفاء اجرة النق  للناقل حبس الشئ محل النق

  ..بسبب النقل 

ل مق       سبب النق ه ب ستحق ل ى ت صاریف الت رة والم ى الاج صل عل م یح ل ل ان الناق بس اذا آ ق الح ة ح ر اهمي رة  وتظه ت الاج ا آان دما وانم

م               ا ومن ث ر عن دفعه ع الاخي ه وامتن ى المرسل الي شئ ال والمصاریف وغيرها من المبالغ التى تستحق له بسبب النقل تستحق عند تسليم ال

سل                         ل وعدم ت شئ محل النق ى  اجازت له المادة حبس الشئ الى المرسل اليه وامتنع الاخير عن دفعها ومن ثم اجازت له المادة حبس ال يمه ال

  . المرسل اليه حتى یؤدى اليه مستحقاته 

أن          246ویعتبر هذا النص تطبيقا للقواعد العامة فى حق الحبس المنصوص عليه بالمادة              زم      "  من القانون المدنى التى تقضى ب ل من الت لك

زام الم           ه الت التزام مترتب علي اء ب ات       باداء شئ ان یمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لم یعرض الوف دم التامين م یق ادام ل ه او م رتبط ب دین وم
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ویكون ذلك بوجه خاص لحائز الشئ او محرزه اذا هو انفق عليه مصروفات ضروریة او ناقصة فأن له ان یمتنع عن رد هذا الشئ         . الكافية  

  ". حتى یستوفى ما هو مستحق له الا ان یكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غير مشروع 

ادة                        ولم یتضمن القا   ا بالم ة المنصوص عليه نون القدیم نصا مماثلا الا ان الاجماع منعقد على ثبوت حق الحبس للناقل استنادا للقواعد العام

   مدنى 246

  :وفى هذا قضت محكمة النقض بأن 

ن     ) " أ( -1 ه م ه لایعفي ستحقة ل ل الم رة النق تيفاء لاج ضها اس ة او بع ياء المنقول ى حبس الاش ه ف ل حق تعمال الناق  واجب اس

اد ویكون                             ه الشخص المعت ا یبذل ة م ا وصيانتها من العنای ذل فى حفظه ه ان یب ل علي رة احتباسها ب المحافظة عليها فى فت

ان                ه المادت ا تقضى ب ه وهو م  1103 , 247/2مسئولا عن هلاآها وتلفها ما لم یثبت ان ذلك یرجع لسبب اجنبى لا ید له في

  "من القانون المدنى 

ى وف) " ب(  -2 لمت ى الناق ه الاجرة ال ياء   ى المرسل الي سليم الاش ان یحول دون ت ذى آ انع ال  انقضى حق الحبس وزال الم

ه اذ       المنقولة اليه ویعود الالتزام بالتسليم فى ذمة الناقل وفقا لاحكام عقد النقل فيلتزم بتسليم تلك الاشياء سليمة للمرسل الي

ذ                  لا یترتب على استعمال حق الحبس انفساخ هذا ال         ى وقف تنفي ل یقتصر الامر عل عقد او انقضاء الالتزامات الناشئة عنه ب

ه هو   ون المرسل الي ك ان یك ر من ذل ل ولا یغي اجرة النق اء ب ه بالوف ه بالتزام ى یفى المرسل الي سليم حت ل بالت زام الناق الت

ل ان    المتسبب فى حبس البضاعة بتخلفه عن الوفاء باجرة النقل اذ ان تقصيره فى الوفاء بالت  ان یخول الناق زامه هذا وان آ

ه               یستعمل حقه فى الحبس الا انه لایعفيه من التزامه بالمحافظة على الشئ المحبوس وهو التزام متولد عن حق الحبس ذات

رة احتباسها               ولا یمكن ان یعتبر مجرد التاخير فى الوفاء بالاجرة هو السبب فيما یصيب الاشياء المحبوسة من تلف فى فت

ادة                              وللحابس ا لنص الم ه طبق ى اذن من القضاء فى بيع  اذا خشى على الشئ المحبوس من الهلاك او التلف ان یحصل عل

  )1(" من القانون المدنى وینتقل حينئذ الحق فى الحبس من الشئ الى ثمنه 1119

  . حق الامتياز على ثمن الشئ المبيع -2

ع فى                        ه ویتب الغ المستحقه ل ع المب اعطت الفقرة الثانية من المادة للناقل امتيازا على الثمن الناتج من التنفيذ على الشئ محل النقل لاستيفاء جمي

  ..ذلك اجراءات التنفيذ على الاشياء المرهونه رهنا تجاریا 

  .ا بيع الشئ محل النقل وهو یشمل آافة المبالغ التى تستحق له بسبب النقل وحق الامتياز یوجد اذ

ة لا یخول               وقد خلا القانون القدیم من نص مماثل للفقرة السابقة وقد ذهب رأى فى ظله الى القول بان الحبس المنصوص عليه فى القواعد العام

ه       مد1 /147الناقل اى امتياز على ثمن البضاعة عملا بنص المادة         ه وان از علي نى التى تقضى بان مجرد الحق فى حبس الشئ لا یثبت حق امتي

  )1(لا امتياز الا بنص 

  )2( التنفيذ عليه وذلك نتيجة لحقه فى الحبس بينما ذهب راى اخر الى ثبوت حق الامتياز للناقل على ثمن الشئ المنقول عند

   

   حق المرسل فى توجيه الاشياء المنقولة -  المبحث الثالث

**************************  
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ذه الاشياء من       من المسائل الجوهریة التى یتضمنها     سلم ه عقد النقل مكان وصول الاشياء المراد نقلها والبيانات الكاملة لتحدید شخصية من یت

  .الناقل وهو المرسل اليه 

ام ویظل        الا انه قد تقوم للمرسل مصلحة فى ان یغيير جهة وصول البضاعة او ابدال المرسل اليه بأخر او حتى اعادة الاشياء ثانية الى مكان القي

ه بالحضور                    للم سليمها او اخطار المرسل الي تم ت رسل الحق فى اصدار تعليمات للناقل بشأن هذه التعدیلات طالما آانت الاشياء فى الطریق ولم ی

ذ   ى سبيل تنفي ا ف ى ینفقه ضه عن المصروفات الت ل بتعوی ة الناق ى مواجه زم ف ذا الحق ان یلت ه له شترط لمباشرة المرسل الي ا ی لاستلامها آم

اع عن       "       من قانون التجارة  232/1ات الجدیدة وذلك طبقا للمادة      التعليم أمره بالامتن ل ان ی ازة الناق فيجوز للمرسل اثناء وجود الشئ فى حي

مباشرة النقل بوقفه او اعادة الشئ اليه او بتوجيهه الى شخص اخر غير المرسل اليه الاصلى او الى مكان اخر او غير ذلك من التعليمات بشرط         

دة                        ان سبب التعليمات الجدی ه من ضرر ب سلم     .  یدفع المرسل للناقل اجرة ما تم من النقل والمصاریف وتعویضا عما یلحق د ت ان المرسل ق واذا آ

ذ           ذ ه اع عن تنفي ل الامتن ه نسخة من وثيقة النقل وجب ان یقدمها الى الناقل ليدون فيها التعليمات الجدیدة موقعا عليها من المرسل والا آان للناق

  ".التعليمات 

ه فى                        سمى بحق ا ی ى نص وهو م دیم دون حاجة ال انون الق ل     " وقد آان هذا الحق مسلما به فى ظل الق اء النق ه البضاعة اثن حق  " او " توجي

  ".التصرف فى البضاعة اثناء النقل 

ارادة طرف واحد هو المرسل ولكن ه                   اده ب ه       ویعد توجيه البضاعة اثناء النقل تعدیل للعقد بعد انعق ادة توجي ل لان اع ه الناق ضار من ذا الحق لای

ة                                  ا الاشياء المنقول ى تقطعه وازى المسافة الت ادة ت ل والمصاریف وفى تحصيل زی البضاعة لا یحرم الناقل من حقه فى الحصول على اجرة النق

   .)1(لاعادة توجيهها وآذلك تعویض م یلحقه من ضرر نتيجة لذلك

ة                             ذا الحق بملكي ونجد ان المشرع قرر للمرسل اليه الحق فى توجيه البضاعة اثناء وجودها فى حيازة الناقل لاجراء عملية النقل دون ان یربط ه

  .هذه الاشياء 

ل    وقد ربط لمشرع حق توجيه الاشياء المنقولة بحيازة م          ل          " ستند النق ل او ایصال النق ذآرة النق ازة مستند          "ت ل تكون حي د النق رام عق د اب وعن

ر من الطریق                          ه الاول او یغي ر المرسل الي ى شخص اخر غي النقل للمرسل فيحق له ان یعدل اوامره الى الناقل فيطلب منه ان یرسل البضاعة ال

ه    المتفق عليه بل وله ان یطلب منه عدم تنفيذ النقل واعاد     ه ولكن ة البضاعة اليه مرة اخرى ولكن المشرع لم یترك الناقل تحت رحمة المرسل الي

  -:وضع قيدین على مباشرة المرسل لحقه فى اصدار تعليمات جدیدة للناقل یتمثلان فى الاتى 

  .ناقل قبل اصدار التعليمات ضرورة ان یكون المرسل قد قام بدفع اجرة ما تم من نقل بالاضافة الى المصروفات التى انفقهاال: الاول 

  .ویتمثل فى التزام المرسل بتعویض الناقل عن الاضرار او النفقات المتزایدة التى لا یتحملها نتيجة تنفيذه للتعليمات الجدیدة : الثانى 

ل ول                     ستند النق ائزا ل ادام ح ادى مسائلته عن          ویظل للمرسل الحق فى اصدار تعليمات جدیدة بشان توجيه الاشياء المنقولة للناقل م ى یتف ل حت لناق

سليم صورة                            ة المرسل بت ك بمطالب ة وذل ذه التعليمات مكتوب دة ان یطلب ه الهلاك او التلف الذى قد یلحق بالاشياء بسبب تنفيذه للتعليمات الجدی

  .مستند النقل الذى بحوزته ليدون فيها التعليمات الجدیدة ویوقعها المرسل 

ادة          اما اذا خرج مستند النقل من حي        232/2ازة المرسل الى المرسل اليه فان حق توجيه الاشياء المنقوله ینتقل الى المرسل وذلك طبقا لنص الم

ضا             " بقولها   ة ای ذه الحال ل ویجب فى ه ة النق سليمه وثيق ه بمجرد ت ینتقل الحق فى اصدار التعليمات المتعلقة بالشئ محل النقل الى المرسل الي

  "يدون فيها التعليمات الجدیدة موقعا عليها من المرسل اليه والا جاز للناقل الامتناع عن التنفيذتقدیم الوثيقة الى الناقل ل
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ذلك حدد        ه ول وقد اراد المشرع ان یضع حدا زمنيا لاصدار توجيهات وتعليمات بشان الاشياء محل عقد النقل ولا یترك الناقل لمشيئة المرسل الي

ارة  232/3ه تسلمها او قيام الناقل باخطار المرسل اليه للحضور لاستلامها طبقا للمادة  وطلب المرسل الي    ميعاد وصول البضاعة    من قانون التج

.  

   

   

   التزامات الناقل -الفصل الثانى 

   

  -:وسوف نفصلها على النحو التالى

  التزام الناقل بتسليم الاشياء المراد نقلها : المبحث الاول 

  التزام الناقل بشحن الاشياء المراد نقلها : مبحث الثانى ال

  الالتزام بالنقل : المبحث الثالث

  الالتزام بالمحافظة على سلامة البضائع اثناء النقل: المبحث الرابع 

  الالتزام بتفریغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه: المبحث الخامس 

   

  -:تمهيد 

سليم البضاعة وشحنها فى وسيلة ال                          داء بت ى تب ل والت ل  متى قام المرسل بتسليم البضاعة للناقل یبداء عقد النقل فى ترتيب اثاره فى ذمة الناق نق

  ..من اجل تنفيذ عملية النقل التى تعتبر الهدف الاساسى من عقد النقل 

ل                 ا جاء فى مستند النق ا لم وعند الوصول الى المكان المتفق عليه یقوم الناقل بتفریغ الاشياء المنقولة وتسليمها لمن له الحق فى استلامها وفق

  . یتقاضاها اما مقدما واما بعد وصول البضاعة الى المرسل اليه وفى مقابل هذه الالتزامات یستحق الناقل لاجرة النقل التى

  -:على النحو التالى وعليه فأننا سوف نتبع هذه الالتزامات التى یرتبها عقد النقل بالنسبة للناقل 

   

   

   التزام الناقل بتسلم الاشياء المراد نقلها -  المبحث الاول

************************  
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د من                      "الشاحن  " یلتزم المرسل    ل التأآ ى الناق ا ویجب عل راد نقله سليم الاشياء الم ل بت زام الناق زام الت ذا الالت ل ه ل ویقاب بتسليم البضاعة للناق

ل الحق فى فحص                                    د اعطى المشرع للناق ذلك فق ا ل ا او وزنه وع البضاعة وآميته مطابقة البضاعة لما هو متفق عليه فى عقد النقل من حيث ن

ا                                الا ك طبق ل وذل ل او ایصال النق ة النق شأن البضاعة فى وثيق ا المرسل ب شياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات التى ذآره

ى   "  من قانون التجارة بقولها     225/1لنص المادة    ى ادل للناقل الحق فى فحص الاشياء المطلوب نقلها للتحقق من حالتها ومن صحة البيانات الت

ذلك لحضور الفحص              "  المرسل بشأنها    بها ه ان یخطر المرسل ب ة فعلي ة او الاوعي فاذا احتاج الناقل فى فحص الاشياء المراد نقلها فض الاغلف

ع الاحوال بمصروفات                                 ع فى جمي ل فى جمي دون حضوره ویرجع الناق ة الفحص ب ام عملي فاذا لم یحضر الفحص برغم اخطاره فيحق للناقل اتم

ه    225/2ل او المرسل اليه بحسب الملتزم بدفع اجرة النقل وذلك طبقا لنص المادة            الفحص على المرس   ى تقضى بأن اذا "  من قانون التجارة والت

ة وجب اخطار المرسل لحضوره                 ة او الاوعي ل اجراء                   اقتضى الفحص فض الاغلف ذلك جاز للناق ين ل اد المع م یحضر فى الميع أذا ل  الفحص ف

  ".الرجوع على المرسل او المرسل اليه بمصاریف الفحص الفحص بغير حضوره وللناقل 

  .فاذا ما تبين للناقل مطابقة الاشياء المراد نقلها للبيانات التى ذآرها المرسل فى وثيقة النقل فعليه استلامها والمضى فى تنفيذ عقد النقل 

ا    اما اذا تبين من الفحص ان حالة الاشياء المراد نقلها لاتسمح بنقلها دون ضرر              فيجوز للناقل الامتناع عن تنفيذ عملية النقل لاخلال المرسل بم

  .التزم به من مطابقة الاشياء المراد نقلها للبيانات المتفق عليها فى عقد النقل 

شرط اخ                           ل ولكن ب د النق ذ عق ل تنفي ا ان یقب ة معه ا من الاشياء المنقول سبب ضرر لغيره ة الاشياء لا ت رار من   الا ان الناقل اذا وجد ان حال ذ اق

  )1(المرسل بعلمه بحالة الشئ المطلوب نقله ورضائه بالنقل

رار المرسل                       ا واق وب نقله ة الاشياء المطل ل ليثبت حال ة النق ذى اجراه        وللناقل ان یطلب من المرسل وثيق د الفحص ال ا بع ه بحالته  بعلم

واذا تبين من الفحص ان حالة الشئ تسمح بنقله دون ضرر جاز للناقل رفض      "  من قانون التجارة بقولها      225/3الناقل وذلك طبقا لنص المادة      

  ".قرار المرسل فى وثيقة النقل النقل او تنفيذه بعد اخذ اقرار من المرسل بعلمه بحالة الشئ ورضائه بالنقل ویجب اثبات حالة الشئ وا

  .تسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها دون تحفظ** 

ة                          دة ومطابق ة جي ا بحال وب نقله سلم الاشياء المطل ه ت ا یفترض ان شأن حالته تحفظ ب وم بفحصها او دون ان ی وتسلم الناقل البضاعة دون ان یق

سلمه          للبيانات المذآورة فى وثيقة النقل الا ان هذه القرینة بسي  اء ت ة الاشياء اثن ى حال الرغم من عدم تحفظه عل طة ویجوز للناقل ان یثبت انه ب

ا               لها الا ان حالتها وآميتها ونوعها لم یكن یتطابق لما اتفق عليه فى عقد النقل آأن یثبت انه لم یكن لدیه الوقت الكافى لفحص الاشياء وذلك طبق

ا        226لنص المادة    ارة بقوله سل "  من قانون التج ات              ت ة للبيان دة ومطابق ة جي سلمها بحال ه ت د ان ا دون تحفظ یفي وب نقله ل الاشياء المطل م الناق

  ;"المذآورة فى وثيقة النقل فاذا ادعى عكس ذلك فعليه الاثبات

   

   

   التزام الناقل بشحن الاشياء المطلوب نقلها -  المبحث الثانى

**************************  

  .شئ فى وسيلة النقل التزام الناقل بشحن ال** 
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ه                            ادة بواسطة عمال ة ع ذه العملي الشحن هو وضع البضاعة فى الاماآن المعدة لها بالعربات او القطار الذى سيتم النقل بواسطته ویقوم الناقل به

ة وهى رص البضاعة                          ة فني شحن عملي رتبط بال ل وی دخل ضمن قيمة اجرة النق شحن ت ل حيث ان اجرة ال ين   والآته دون تقاضى مقاب شكل مع ب

ا                                  ه یتصل اتصالا وثيق شحن حيث ان ولى ال ذى یت ان المرسل هو ال و آ ى ول ل حت یحميها من التلف اثناء النقل والرصلذلك یعد من التزامات الناق

اجرا مقابل  ومباشرا بسلامة النقل لان الناقل بما لدیه من وسائل وامكانيات ادرى من المرسل بما تقتضيه هذه السلامة من متطلبات ولا یتقاضى                      

ى لایحدث تلف                                       شحن حت ة ال اء عملي ة اثن ة الواجب ذل العنای ه ان یب الى یجب علي ل وبالت قيامه بالشحن والرص اذ یدخل ذلك فى تقدیر اجرة النق

ناقل بشحن یلتزم ال"  من قانون التجارة 227/1للبضائع المشحونة لان ما یصيب البضاعة اثناء الشحن یتحمل به الناقل وذلك طبقا لنص المادة               

  "..الشئ فى وسيلة النقل ما لم یتفق على غير ذلك 

اء                 ذى یصيب البضاعة اثن ل عن الهلاك او التلف ال سال الناق شحن فلا ی الا انه یحدث فى بعض عقود النقل ان یتفق على قيام المرسل بعملية ال

رسل بعملية الشحن والرص فاذا قام الناقل بتنفيذ عملية الشحن عملية الشحن ولكن حتى یعفى الناقل من المسئولية یجب عليه ان یراقب قيام الم       

شحن                       ة ال ى ان عملي ه عل ة قامت قرین ورص البضاعة فى وسيلة لنقل دون ان یتحفظ على الاخطاء التى ارتكبها المرسل اثناء قيامه بهذه العملي

شحن او الرص     قد تمت وفقا للقواعد والاصول الصحيحة ومن ثم لا یستطيع الناقل ان یتحلل من   المسئولية نتيجة لخطاء وقع من المرسل فى ال

شحن والرص                                 ات خطاء المرسل فى ال ه عبء اثب ع علي ذى یق ل وال ى الناق وبذلك یقتصر اثر هذه القرینة على نقل عبء الاثبات من المرسل ال

ل   واذا اتفق على ان یقوم المرسل       "  من قانون التجارة بقولها      227/1وذلك طبقا لنص المادة      بالشحن فلا یسال عنه الناقل ومع ذلك اذا قبل الناق

  ".تنفيذ النقل دون تحفظ فيفترض ان الشحن قد تم وفقا للاصول حتى یقيم الناقل الدليل على عكس ذلك 

ل                    ة لا یكون الناق ذه الحال ة ففى ه ل بمواصفات معين ل بواسطة وسيلة نق ة النق ذ عملي ل تنفي  مسئولا عن   آما یحدث ان المرسل یطلب من الناق

ى      ا ال اضرار الهلاك او التلف التى تكمن بالبضائع نتيجة استعمال هذه الوسيلة التى اختارها المرسل ولكن بشرط ان یكون الهلاك او التلف راجع

ا       227/3استعمال هذه الوسيلة دون غيره من اسباب انعقاد مسئولية الناقل وذلك طبقا لنص المادة                ذا طلب المرسل     ا"  من قانون التجارة بقوله

  "ان یكون الشحن على وسيلة نقل بمواصفات معينة فلا یكون الناقل مسئولا عما ینجم عن استعمالها من ضرر 

   

   الالتزام بالنقل-المبحث الثالث 

 ******  

ل فهو    یعتبر التزام الناقل بنقل الاشياء المطلوب نقلها من مكان القيام الى مكان الوصول هو الالتزام الرئيسى الذى     ة الناق یرتبه عقد النقل فى ذم

المقصود من عقد النقل فعلى الناقل ان یتخير الاداة المناسبة للقيام بعملية النقل ویجب ان تكون الوسيلة المعدة تتلائم مع طبيعة البضاعة وطول            

ه               الرحلة وحالة الطریق ویتمتع الناقل بحریة آاملة فى آيفية تنفيذ النقل وآل ما یتقيد به من ض                  اد المتفق علي ل فى الميع ة النق ام عملي رورة اتم

ا لنص                            ك طبق أخير وذل ذى اصاب المرسل من جراء الت ضرر ال فى العقد فاذا تأخر توصيل الاشياء فى الميعاد آان الناقل مسئولا عن تعویض ال

  . من قانون التجارة 240المادة 

  .تغيير الناقل للطریق المتفق عليه ** 

ان اطول من الطریق                       وئن قد یجد الناقل       و آ ى ول ا اخر حت سلك طریق ل ان ی ل فيحق للناق ة النق ان الطریق المتفق عليه غير صالح لاتمام عملي

ل فى                           , المتفق عليه    ة النق ام عملي فاذا آان تغيير الطریق بسبب اجنبى لا ید للناقل فيه فلا یسأل الناقل عن الاضرار التى تلحق البضاعة اثناء اتم

اء مسئولية                              الطریق الجدید  شترط لانتف ه وی اد المتفق علي  او عن الاضرار التى تصيب المرسل من جراء التأخير فى توصيل البضاعة فى الميع

ه                                     ه ترتب علي ه او من احد تابعي ا جسيما من ل غشا او خط اب الناق الناقل فى هذه الحالة ان یكون تغيير الطریق بسبب القوة القاهرة وعدم ارتك
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ه            "      من قانون التجارة بقولها    228/2فق عليه وذلك طبقا لنص المادة       تغيير الطریق المت   ر الطریق المتفق علي ل ان یغيي ك یجوز للناق ومع ذل

ر الطریق الا اذا ثبت الغش                           اذا وجدت ضرورةلجئه الى ذلك وفى هذه الحالة لا یسأل الناقل عن التاخير او غيره من الاضرار التى تنجم عن تغيي

  "..وللناقل ایضا الحق فى المطالبة بالمصروفات الاضافية الناشئة عن ذلك , انبه او جانب احد تابعيه او الخطاء فى ج

ثلا                 التلف م ر الطریق آ الا اذا ثبت الغش او الخطاء الجسيم فى      . ولا یسأل فى هذه الحالة عن التاخير او غيره من الاضرار التى تنجم عن تغيي

  .جانبه او فى جانب تابعيه 

ادة فى الطریق                             و یحق  سبة الزی ادل ن ل تع  للناقل مطالبة المرسل بالمصاریف الاضافية الناشئة عن تغيير الطریق اذ یستحق نسبة من اجرة النق

  .الذى سلكه عن الطریق المتفق عليه 

   

   الالتزام بالمحافظة على سلامة البضاعة اثناء النقل -  المبحث الرابع

******************  

  .قل سلامة الشى اثناء تنفيذ عملية النقل ضمان النا** 

تم                  ى ی ا وصيانتها حت ة فى المحافظة عليه ة العادی ذل العنای زم بب منذ ان یتسلم الناقل الاشياء المطلوب نقلها فأنها تعد فى عهدته وحراسته ویلت

اء      " تجارة بقولها    من قانون ال   229/1تسليمها بنفس الحالة التى تسلمها بها وقت الشحن وذلك وفقا لنص المادة              شئ اثن یضمن الناقل سلامة ال

  " ..تنفيذ عملية النقل 

اء                ل اثن ة النق ضيها عملي ى تقت صيانه الت ة وال ومى للعنای دخل الي ه الت والعنایة المطلوبة من الناقل تقتضى منه ليس مجرد الحفظ وانما تتطلب من

ل       الطریق وتقاس العنایة المطلوبه من الناقل بعنایة الناقل المه    ى للناق شاط المهن دخل فى الن ى ت ل     )1(نى اى العنایة الت زم الناق ذلك یلت ا ل  وتطبيق

اذا   باعادة حزم الاشياء او اصلاح الاغلفة او زیادتها او تخفيضها او غير ذلك من التدابير           ا ف الضروریة الازمة للمحافظة على الاشياء اثناء نقله

ادة     . تحمل الناقل مصروفات اضافية یستطيع الرجوع بها على المرسل او المرسل اليه بحسب الملتزم بدفع الاجرة     ا لنص الم ك طبق  229/2وذل

ك من        اذا اقتضت المحافظة على الشئ اثناء الطریق زیادة الحز        " من قانون التجارة بقولها      م او اصلاح الاغلفة او زیادتها او تخفيفها او غير ذل

ك                         م یكن ذل ا ل ه م ى المرسل او المرسل الي التدابير الضروریة وجب على الناقل القيام بها واداء ما تستلزمه من مصاریف على ان یرجع بها عل

  ".راجعا الى خطاء الناقل 

رة                ویستمر الزام الناقل بالمحافظة على البضائع اذا است        عمل حقه فى حبس الاشياء المنقولة او بعضها استيفاء لاجرة النقل المستحقه له خلال فت

   من القانون المدنى 1103 , 247/1احتباسها ویكون مسئولا عن هلاآها ما لم یثبت ان ذلك یرجع لسبب اجنبى لا ید له فيه طبقا لنص المادتين 

  .لمعتادة فى النقل عدم التزام الناقل بالقيام بالتدابير غير ا** 

ام          ك اطع ال ذل د مث وعلى العكس لا یلتزم الناقل باتخاذ تدابير او عنایة استثنائية تقتضيها انواع معينة من الاشياء الا اذا آان متفق عليها فى العق

ادة               انون  229/2الحيوانات المنقولة او سقياها او تقدیم الخدمات او رش النباتات بالماء وذلك طبقا للم ا    منق ارة بقوله زم    " التج ك لا یلت ومع ذل

ر                    ى غي م یتفق عل ا ل ه م الناقل بالقيام بالتدابير غير المعتادة فى النقل آرش النباتات بالماء او اطعام الحيوان او سقيه او تقدیم الخدمات الطبية ل

  ..ل الا اذا تم الاتفاق عليها ویترك لقاضى الموضوع تحدید ما یعتبر من التدابير الضروریة التى لایلتزم بها الناق" ذلك 
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ع                            ه ان یمن ه فيجب علي فاذا حدث خسائر للاشياء المنقولة بالرغم من قيام الناقل ببذل العنایة الواجبة فى المحافظة عليها لسبب خارج عن ارادت

  .تفاقم هذه الخسائر وان یبذل عنایة الناقل العادى فى تحدید الخسائر التى لحقت بالبضاعة 

شئ      غير انه یج   وز الاتفاق على التزام الناقل بالاعمال غير المعتاده والاستثنائية وفى هذه الحالة یكون الناقل مسئولا عن ما یحدث من اضرار لل

  .نتيجة عدم تنفيذ ما التزم به 

 النص على عدم التزام الناقل بالتدابير غير المعتادة فى النقل لانه لایراعى الظروف العادیة للنقل فى البلاد وما یحدث فيها من                   )1(وینتقد البعض 

زم بالاوجه المشار ال                                  ل لا یل ان الناق أذا آ ات المشحونه ف ات او النبات ك الحيوان أخير ان تهل ذا الت اء ه ا فى   تأخير فى اغلب الاحوال ویمكن اثن يه

ه                          ه ویجب الزام سأل هو عن أخير ی اك ت دما یكون هن ادة عن النص عند القيام بانقل واتمامه فى موعده فأنه لاوجه لإعفائه من التدابير غير المعت

  .باتخاذ هذه التدابير 

   

   

   

   الالتزام بتفریغ الاشياء وتسليمها للمرسل اليه-  المبحث الخامس

*****************  

  .ناقل بتفریغ الشئ محل النقل التزام ال** 

ه                   ا یقصد ب سيارات وهو م ات او ال غ الاشياء   " عند وصول البضاعة الى المكان المتفق عليه فى عقد النقل یقوم الناقل باخراجها من العرب تفری

 ."  

   .)1(فریغ الاشياء عند الوصولوالتفریغ عملية مادیة تقابل عملية الشحن عند بدایة تنفيذ عقد النقل ولذلك یقع على الناقل التزام بت

د الوصول ویكون                           غ الاشياء عن زام بتفری ل الت ى الناق ع عل ذلك یق ویكون الناقل مسئولا عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء عملية التفریغ ول

  .الناقل مسئولا عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء عملية التفریغ

ى ان                 ان وصول الاشياء عل د وصولها او یجرى العرف التجارى فى مك  وقد یتفق فى عقد النقل على التزام المرسل اليه بتفریغ الاشياء عن

زام         الالتزام بالتفریغ یقع على عاتق المرسل اليه او تقضى لوائح معينه فى             مكان الوصول تقضى بقيام المرسل اليه بعملية التفریغ وهنا یقع الالت

يس       ه ول بالتفریغ على المرسل اليه وبالتالى تقع المسئولية عن الاضرار التى تلحق بالاشياء اثناء التفریغ فى هذه الحالة على عاتق المرسل الي

انون او یتفق           "  من قانون التجارة بقولها    230الناقل وذلك طبقا لنص المادة       م ینص الق ا ل د وصوله م ل عن یلتزم الناقل بتفریغ الشئ محل النق

ا               غ م ل مصاریف التفری على غير ذلك وفى هذه الحالة الاخيرة لا یسأل الناقل عن الضرر الذى یقع بسبب التفریغ وفى جميع الاحوال یتحمل الناق

  ".لم یتفق او یجرى العرف على غير ذلك 

م    ویقوم الناقل بتف  غ وه شحن والتفری ریغ الاشياء عند وصولها بالآته وعماله وقد یتفق على الاستعانة بأناس لهم خبرة ودرایة بمجال عمليات ال

غ (  شحن والتفری اول ال ى اساس ) مق م عل د استعانته به ا عن اء تفریغه ضاعة اثن صيب الب ذى ی ون مسئولا عن الهلاك او التلف ال ى ان یك عل

   )1(عال تابعيه وليس للمرسل اليه الرجوع عليهم مباشرة مسئولية المتبوع عن اف
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  تسليم الشئ محل النقل ** 

ل تنف                    ا الناق ة حيث ینهى به ة بالغ زم                ویعقب عملية التفریغ عملية قانونية لها اهمية قانوني ه ویلت سليم الاشياء للمرسل الي ل وهى ت د النق ذ عق ي

سليم               ى ان یكون الت اق عل تم الاتف الناقل بتسليم الاشياء المنقولة فى الميعاد والمكان المتفق عليهما فى العقد فالتسليم یتم فى مكان الناقل اذا لم ی

ادة        فى محل المرسل اليه وعلى الناقل یخطر المرسل اليه بميعاد وصول الاشيا            النص الم ا          231ء المنقولة وذلك طبق ارة بقوله انون التج "  من ق

  "..اذا لم یكن التسليم واجبا فى محل المرسل اليه فعلى الناقل ان یخطره بوصول الشئ و بالميعاد الذى یستطيع خلاله الحضور لتسلمه 

  . اليه بوصول الشئ المنقول واذا آان التسليم واجبا فى محل المرسل اليه فلا یلتزم الناقل باخطار المرسل

ل لا ینقضى بوصول            " وفى ذلك تقول محكمة النقض       زام الناق ان الت م ف ولا ینتهى عقد النقل الا بتسليم الاشياء المنقولة الى المرسل اليه ومن ث

 فعلا فان الناقل یكون مسئولا عن   تلك الاشياء سليمة الى جهة الوصول ولو اخطر المرسل اليه بوصولها واعذر باستلامها طالما انه لم یتسلمها       

سلامتها وانما یكون له اذا شاء التخلص من هذه المسئوليةفى حالة امتناع المرسل اليه عن استلام الاشياء ان یلجاء الى محكمة المواد الجزئية                     

    )2("لاثبات حالتها والامر بایداعها احد المخازن او الاذن ببيع جزء منها بقدر اجرة النقل 

ل                                  اء الناق ى التق سليم ال ة الت ؤدى عملي اره بوصول الاشياء لاستلامها وت ل فى اخط وعلى المرسل ان یتوجه الى المكان المكان الذى حدده الناق

ة        بالمرسل اليه الذى قد یكون شخصا اخر    ة قانوني ا عملي ل لانه غير المرسل ویتطلب تسليم البضاعة للمرسل اليه یقظة وحرص من جانب الناق

ة فى                    ات المدون ة البيان ه ومطابق حيث یلتزم بتسليم البضاعة لمن له الحق فى استلامها ویتطلب ذلك من الناقل التحقق من شخصية المرسل الي

سخة              وثيقة النقل ایصال النقل مع البيانات التى     سلم الاشياء الا لمن یحمل الن ل الا ی ى الناق د استلام البضاعة فيجب عل ه عن یقدمها المرسل الي

  .الثانية من وثيقة النقل او ایصال النقل بل عليه ان یتبع التصرفات التى آانت الوثيقة محلا لها اثناء نقل البضاعة 

انت لحامله فيجب على الناقل ان یتتبع سلسلة التظهيرات على وثيقة النقل حتى یصل               وم هنا تظهر اهمية شكل وثيقة النقل او ایصال النقل فاذا آ           

  .الى التظهير الاخير الذى انتقلت بمقتضاه البضاعة الى المرسل اليه الذى یتقدم للناقل لاستلام الاشياء 

  .حق المرسل اليه فى فحص الشئ قبل تسلمه ** 

سليم                       آما ان عملية استلام الاشياء المنقولة تت       ة الاشياء محل الت د من مطابق ه فمن مصلحته ان یتأآ طلب یقظة وحرص من جانب المرسل الي

ة والا جاز                   للمواصفات الواردة فى وثيقة النقل ویقوم بفحص الاشياء قبل استلامها ویلتزم الناقل بتمكين المرسل اليه من فحص الاشياء المنقول

سلمه         " من قانون التجارة بقولها      231/3ء وذلك طبقا لنص المادة      للمرسل اليه الامتناع عن استلام هذه الاشيا       ل ت شئ قب وللمرسل اليه فحص ال

شئ                سلم ال ة للاشياء او ایصال                     . فاذا امتنع الناقل عن تمكينه من ذلك جاز له رفض ت ل المرافق ة النق ى وثيق ه عل سليم باتأشير بحدوث ویثبت الت

  ..النقل فيعتبر قرینة على حدوث التسليم 

ه عن الاستلام مع طلب                         فا اع المرسل الي ل ان یخطر المرسل بامتن ى الناق ة ویجب عل ذا حضر المرسل اليه وامتنع عن استلام الاشياء المنقول

ى      , تعليمات جدیدة بشأن هذه الاشياء       ة الت ى المحكم فاذا لم تصل للناقل تعليمات جدیدة من المرسل خلال ميعاد مناسب فيجوز للناقل ان یلجاء ال

داد       ی ادى امت ى یتف سئوليته حت ى م ه وعل ل الي ساب المرس ين لح دى ام داعها ل ياء والاذن بای ة الاش ات حال ان الوصول لاثب ا مك ى دائرته ع ف ق

ل           د النق سوق او آانت صيانتها                          , مسئوليته خارج حدود نطاق عق ا فى ال وط قيمته ة معرضة للهلاك او التلف او هب اذا آانت الاشياء المنقول ف

ة لحساب ذوى                      تحتاج الى    ة المحكم ثمن خزین داع ال ا وای ى تعينه نفقات باهظة تفوق قيمتها جاز للمحكمة ان تأمر ببيع هذه الاشياء بالطریقة الت

ه           234الشأن وذلك آله وفقا لنص المادة        ى ان سلم           "  من قانون التجارة التى تنص عل ه لت م یحضر المرسل الي ذه او ل اء تنفي ل اثن اذا توقف النق

ذلك مع طلب                           او    الشئ حضر وامتنع عن تسلمه او دفع اجرة النقل والمصاریف المستحقة عليه وجب على الناقل ان یبادر الى اخطار المرسل ب
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ى             232تعليماته واستثناء من حكم المادة        یلتزم الناقل بتنفيذ التعليمات التى تصله من المرسل ولو تعذر على المرسل تقدیم نسخة وثيقة النقل الت

  .من الناقل تسلمها 

   

  الحالات التى یجوز فيها للناقل الامتناع عن تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه ؟ **    

ل                                ا تجع اك من الظروف م ه ولكن هن یلتزم الناقل بتسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه لينهى بذلك تنفيذ التزاماته التى یرتبها عقد النقل فى ذمت

  ..الاشياء المنقولة للمرسل اليه الناقل یمتنع عن تسليم 

  -:وهذه الحالات تنحصر فى الاتى 

ه                 -1 وم المرسل الي ى یق ة حت ل حبس الاشياء المنقول ا فيكون للناق اء به ه بالوف م المرسل الي اذا آانت اجرة النقل مستحقة عند الوصول ولم یق

  )1(بسداد الاجرة 

ل بالاستمرار فى                                زم الناق ل ویلت ة لاستيفاء اجرة النق وقد رأینا انه للناقل الحق فى حبس البضاعة من بين الضمانات التى وفرتها القواعد العام

  .صيبها من تلف او هلاك راجعا الى خطأ منه المحافظة على الاشياء المنقولة طوال ممارسته لحقه فى الحبس فيكون مسئولا عما ی

  .وفيه یتفق المرسل مع الناقل على عدم تسليم الاشياء المنقولة للمرسل اليه الا اذا ادى ثمن هذه الاشياء . ارسال الاشياء بشرط دفع الثمن  -2

ه  ویجعل هذا الاتفاق الناقل فى مرآز الوآيل عن المرسل فى قبض الثمن وبالتالى یكون النا     قل مسئولا اذا قام بتسليم الاشياء المنقولة للمرسل الي

سا                         ل فيكون حاب ه اجرة النق دم اداء المرسل الي ل الحق فى حبس البضاعة لع ان للناق ثمن آ ع ال قبل قبضه الثمن فاذا امتنع المرسل اليه عن دف

  .لمرسل للبضاعة بصفته الشخصية ویحبس البضاعة لعدم وفاء المرسل اليه بالثمن نيابة عن ا

  .اذا توقع حجز تحت ید الناقل فقد یقوم دائنى المرسل او المرسل اليه بالحجز على الاشياء المنقولة اثناء وجودها فى حيازة الناقل  -3

  .ویتعين على الناقل فى هذه الحالة الامتناع عن تسليم الاشياء حتى لا یكون مسئولا عنها امام الدائن الحاجز 

  التزامات المرسل اليه  حقوق و-  مبحث اخير

*****************  

  .حقوق والتزامت المرسل اليه: اولا ** 

ين المرسل             رم ب ل یب د النق شاحن  ( آماذآرنا سابقا ان عق ة             ) ال ا للقواعد العام د فطبق ا فى العق د طرف ه لا یع أن المرسل الي الى ف ل وبالت  –والناق

  .. یرتب اثارا بالنسبة للمرسل اليه الذى یعتبر غيرا بالنسبة لطرفى العقد  بنسبية اثار العقد فأن عقد النقل یجب الا–الخاصة 

ا                  ویتحمل ببعض الالتزاما   )1(غير ان الفقه مستقر منذ زمن بعيد على ان المرسل اليه یستمد حقوقه             يس طرف ه ل الرغم من ان ل ب د النق ت من عق

التزام المرسل                          د ب ه شرطا یفي درج في د ی د ق ا ان العق فيه فالمرسل ليه یتقابل مع الناقل فى مكان وصول الاشياء ویتقدم اليه مطالبا باستلامها آم

ه        اليه بدفع اجرة النقل ویعتبر تسليم المرسل اليه وثيقة النقل او الاشياء المنقولة او المط            ولا من د قب شأنها یع سليمه او اصداره تعليمات ب البة بت

  .للحقوق والالتزمات الناشئة عن عقد النقل 
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  .الاساس القانونى للعلاقة المباشرة بين الناقل والمرسل اليه : ثانيا ** 

  ..اجنبيا عنه لقد اختلف الفقها حول الاساس القانونى لترتيب عقد النقل اثارا بالنسبة للمرسل اليه الذى قد یكون 

ل فاصبح        فقد ذهب جانب من الفقه      - ه من المرسل والناق ا الي  الى القول بأن المرسل اليه بقبوله حيازة وثيقة النقل یكون قد قبل ایجابا موجه

  .بذلك طرفا فى العقد الذى تم بينهما 

ه المتم                      ة المرسل الي ه یتعارض مع ني ادا بأن دفعها                     الا ان هذا الراى قد وجه اليه انتق م ی ل اذا ل ع اجرة النق ة ودف ة فى استلام الاشياء المنقول ثل

  . المرسل وهذا یتعارض مع الاثار التى یرتبها عقد النقل بالنسبة للمرسل اليه 

لمسئول  آما ان الاخذ بهذا الراى یترتب عليه مسئولية آل من المرسل والناقل امام المرسل اليه عن الاضرار التى تصيب البضاعة فى حين ان ا                         

  .الوحيد عن هذه الاضرار امام المرسل اليه هو الناقل 

ة ناقصة           لذلك ذهب جانب اخر من الفقه الى نظریة النيابة الناقصة ومؤداها ان المرسل فى تعاقده مع الناقل                    - ه نياب  یعد نائبا عن المرسل الي

  . طرفا اخر فى العقد حيث یظل المرسل طرفا فى العقد فى الوقت الذى یعتبر فيه المرسل اليه

ده لان                    ولم هذا الراى اآثر حظا من سابقه فقد وجهت اليه العدید من الانتقادات لكونه مخالفا للارادة الحقيقية للمرسل فلا یذهب المرسل فى تعاق

ارف عليه                     ار المتع ة الناقصة تتعارض مع الاث ار النياب ا ان اث ه آم سبة للمرسل اليهحيث    یكون له صفتين آأصيل و آنأئب عن المرسل الي ا بالن

ين                                  د ب رام العق ذ اب ا من ل وانم ة النق سلمه لوثيق ل لا من وقت ت د النق یترتب على الاخذ بنظریة النيابة الناقصة ان المرسل اليه یعتبر طرفا فى عق

ة المرسل   وآذلك یترتب على الاخذ بهذا الراى ان تمتد مسئولية المرسل اليه فى جميع الالتزامات ا      . المرسل والناقل    لتى یرتبها عقد النقل فى ذم

  .ولا تقتصر على الالتزام بدفع اجرة النقل 

ل لا تعطى                            د النق ا فى حين ان قواعد عق شترط المشترط لنفسه وللمستفيد مع ى ی ر الت ين قواعد الاشتراط لمصلحة الغي ا ب آما ان هناك اختلاف

  ..للمرسل الا ان یشترط لنفسه او للمرسل اليه وليس لهما معا 

ومن اجل هذه الانتقادات یتوجه الفقه الحدیث الى تأسيس العلاقة المباشرة بين الناقل و المرسل اليه الى العرف التجارى والذى استقر منذ زمن                        

ه المرسل                          ان اخر یقطن ى مك ه المرسل ال يم في ذى یق ان ال ه  بعيد تحقيقا للمصلحة التجارة حيث ان محل عقد النقل هو تحریك اشياء من المك الي

   . الذى یكون له ان یطالب الناقل بتسليم البضاعة وبالتعویض عن هلاآها فى مقابل ان یطالبه الناقل بسداد اجرة النقل 

   

   

  الخاتمة

 ****  

د                     رة لعق ل الاشياء     استعرضنا فيما سبق الاثار المترتبة على عقد نقل الاشياء وخلال استعراضنا لتلك الاثار ظهر جليا الاهمية الاقتصادیة الكبي  نق

ة                             ضائع من دول ل الب شعوبها بواسطة نق ة ل سواء آان هذا النقل لبضائع او لاشخاص فالدول تلجاء لهذا العقد لتبادل السلع والاحتياجات المختلف

  .الانتاج الى الدول التى تقوم باستهلاك هذه البضائع وفى العصور القدیمة آان النقل سببا لازدهار الحضارات 
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لعقد النقل ظهر لنا الخصائص التى یتميز بها هذا العقد حيث انه من العقود الرضائية التى یبرم بين اطرافها بمجرد توافق الارادات             ومن دراستنا   

ود                                  ه من العق ا ان د الاخر آم ه للمتعاق ا یؤدی ة او عوضا عم ى منفع د عل ل متعاق ا آ دون احتياج لشكلية معينة آما انه من العقود التى یحصل فيه

ة التى ترتب اثارها بمجرد ابرامها آما انه من العقود الملزمة للجانبين بحيث یقع على عاتق آل من المتعاقدین التزامات وحقوق یجب ان    الفوری

  .یؤدیها للمتعاقد الاخر آما ان من یقوم بالنقل یعد عمله عملا تجاریا فهو عقدا تجاریا 

  . شكل معين فلا یتطلب القانون لانعقاده افراغه فى شكل معين آما رأینا انه من العقود التى لاتستوجب افراغها فى

ه فى مواجهة المرسل                   ر  ( وآذلك فى مجال الاثبات فانه یجوز اثباته بكافة طرق الاثبات وذلك بين الشاحن والناقل بينما لایستطيع الناقل اثبات غي

  .الا بالقواعد العامة فى القانون المدنى ) التاجر 

ضا ب زم ای ا یلت ى   آم ة عل ضيها المحافظ ى تقت ذلك المصروفات الاخرى الت سدادها وآ زم ب و الملت ان ه ة اذا آ ياء المنقول رة عن الاش سداد الاج

  ....البضاعة آمصروفات الصيانة والرسوم الجمرآية وغيرها من المصروفات 

ا ان للمرسل  شاحن ( آم ل الا ان ذل ) ال ة النق ة خلال رحل ياء المنقول ه الاش ى توجي ل عن  الحق ف ویض الناق شاحن بتع وم ال ان یق شروط ب ك م

  ..المصاریف الاضافية التى تكبدها فى سبيل تغيير جهة الوصول 

ك            ة وذل سليم الاشياء المنقول زام بت دمتها الالت أتى فى مق ثم استعرضنا بعد ذلك التزامات الناقل ورأینا انه یقع على عاتقه العدید من الالتزامات ی

وم        وم                               متى اتفق على ان یق ل خلال قيامه بالاستلام ان یق ى الناق ين ویجب عل ان مع ل فى وقت محدد ومك شاحن بوضعها تحت تصرف الناق ال

  . تقاعس عن ذلك اعتبر انه قد استلم البضاعة بالحالة المذآورة بالعقد بفحص ومطابقة البضاعة المسلمة اليه وتلك المذآورة فى العقد فان

اآن                        ویقع على عاتق الناقل التزام اخر      ه بوضع البضاعة فى الام ل بواسطة عمال وم الناق ا بحيث یق وب نقله شحن الاشياء المطل  وهو الالتزام ب

  .المخصصة لمثل نوعها وهى عملية فنية یوازن فيها الناقل بين سلامة البضاعة وسلامة وسيلة النقل لذلك فهى تقع على عاتقه 

د ویكون                  ثم انتقلنا الى التزام اخر وهو الالتزام الرئيسى          فى عقد النقل وهو التزام الناقل بأن یقوم بنقل البضاعة الى الجهة المتفق عليها فى العق

ل                    ) الشاحن  ( مسئولا عن تعویض المرسل      ار وسيلة النق او المرسل اليه عن التأخير او الهلاك او التلف الذى یصيب البضاعة نتيجة عدم اختي

  .المناسبة لنقل هذه البضائع 

ى            ویقع على عا   ذل فى سبيل المحافظة عل ل ان یب تق الناقل التزام اخر وهو الالتزام بالمحافظة على سلامة البضاعة اثناء النقل ویجب على الناق

  .البضاعة عنایة الناقل العادى ویستمر هذا الالتزام على عاتقه حتى وان آان الناقل قد استعمل حقه فى حبس البضاعة لاستيفاء اجرة النقل 

سليمها                            ثم یقع عل   غ الاشياء وت زام بتفری يه التزام اخير على عاتق الناقل اذا قام بالوفاء به على الوجه الصحيح انتهى به عقد النقل الا وهو الالت

  .للمرسل اليه وعملية التفریغ عملية فنية تشبه عملية الرص لذلك تقع عاتق الناقل وتحسب ضمن اجرة النقل 

اره           ثم تطرقنا فى مبحث اخير لاثار عق       شاحن الا ان اث ل وال ين الناق رم ب ائى الاطراف یب د النقل بالنسبة للمرسل اليه ووجدنا ان عقد النقل عقد ثن

ة المباشرة                 تمتد الى شخص ثالث هو المرسل اليه وراینا انه یقع على عاتقه حقوق والتزامات واستعرضنا الخلاف حول الاساس القانونى للعلاق

ا                      بين الناقل والمرسل اليه ما     ول بانه  بين قائل بانه طرف فى عقد النقل وقائل بانه یقوم بالنيابة الناقصة بين المرسل والمرسل اليه ورأى اخر یق

  .اشتراط لمصلحة الغير 

ين الاطراف                           ة واستقرار التعامل ب ذى یهدف تحقيق المصلحة التجاری ى العرف التجارى ال  وانتهينا الى ان الفقه الحدیث یميل الى تأسيسها عل

  .المختلفة 
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  .وعليه فأننا نكون قد انتهينا من دراسة الاثار القانونية المترتبة على عقد نقل الاشياء على النحو السابق 
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